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المستخلص

تسلط الدراسة الضوء على الإطار التشغيلي للمحكمة الجنائية الدولية ودورها في الحد من انتهاكات مبادئ القانون الدولي الإنساني والتهديدات للسلام والأمن الدوليين، مع التركيز على اختصاصات أجهزتها كآلية قضائية دولية دائمة لمساءلة ومعاقبة مرتكبي أشد الجرائم خطورة، عبر نماذج تاريخية ومعاصرة للسوابق القضائية. هدفت إلى تقييم ميكانيكية ووظائف المحكمة في تطبيق القانون الدولي الإنساني وتعزيز العدالة، من خلال منهج تحليلي وصفي استند إلى نصوص نظام روما الأساسي لعام 1998، وأحكام وسوابق المحاكم الدولية المؤقتة والدائمة، والبحوث الفقهية ذات الصلة. وتوصلت إلى أن المحكمة عززت المساءلة الفردية وطورت عناصر جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وحسّنت توثيق الأدلة والتحقيق والتعاون الدولي، مع رصد ضعف التنفيذ وتأثيرات سياسية تعيق التعاون وتسليم المطلوبين. وأوصت بتعزيز التنفيذ والتعاون وتطوير قدرات القضاء الوطني وفق التكامل وتفعيل موارد المحكمة لتسريع الإجراءات وتحقيق أثر مستدام.

كلمات مفتاحية: المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما، الاختصاص التكميلي، الجرائم، العدالة.
Abstract

This study examines the operational framework of the ICC and its role in limiting violations of IHL, as well as threats to international peace and security. It highlights the ICC’s jurisdictional mechanisms as a permanent international judicial system for prosecuting those responsible for the gravest crimes, supported by historical and contemporary case examples. The research aims to evaluate the Court’s mechanisms and functions in applying IHL and strengthening justice. Using a descriptive-analytical approach, the study relies on the text of the Rome Statute (1998), decisions and precedents of both ad hoc and permanent international tribunals, and relevant scholarly research. The study concludes that the ICC marked a qualitative leap in consolidating individual criminal responsibility and developing the elements of genocide, war crimes, and crimes against humanity. It also improves evidence documentation, investigation practices, and international cooperation, while identifying weaknesses in enforcement and political influences affecting cooperation and surrender. The study recommends strengthening enforcement and cooperation, enhancing national judicial capacity consistent with complementarity, and activating the Court’s resources to ensure timely proceedings and lasting impact.
Keywords: International Criminal Court, Rome Statute, Complementarity, Crimes, Justice.
المقدمة:
أدركت الإنسانية أنه لا يمكن القضاء على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي تشهد تزايداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة نتيجة لتطور الأسلحة الحديثة التي تتسم بالقوة التدميرية التي لم تعد تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية، إلا بإنشاء آلية قضائية فعّالة ذات ميكانيكية عالية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان. وفي هذا السياق ظهرت الحاجة الملحة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تكون مختصة بمحاكمة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني ومعاقبتهم على الجرائم الدولية التي تستوجب المساءلة الجنائية.  حيث تُعد المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست بموجب نظام روما الأساسي عام 1998 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2002، علامة فارقة في مسيرة العدالة الجنائية الدولية. فبعد عقود من الإفلات من العقاب، برزت هذه المحكمة كأول مؤسسة قضائية دولية دائمة ومستقلة، تهدف إلى وضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تمس الضمير الإنساني. 

مشكلة الدراسة:
1.   تكمن مشكلة الدراسة في أن إنتهاكات مبادئ القانون الدولي الإنساني أصبحث ظاهرة إجتماعية معاصرة سواء على النطاق المحلي أو الدولي وتستوجب حلولاً عاجلة؛ 
2. المحكمة الجنائية الدولية مقيدة الإختصاص وتستمد فاعليتها من إطار تشغيلي يرتكز على مبدأ "التكامل؛
3. المحكمة الجنائية الدولية ليس فقط آلية لملاحقة الجناة، بل لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والعدالة، وتحقيق الرادع العالمي وصون كرامة الإنسان في أوقات السلم والنزاع على حد سواء.
أسئلة الدراسة:
1. ما هو الإطار التشغيلي للمحكمة الجنائية الدولية وما هي وظيفتها وإختصاصاتها؟
2. كيف تؤثر المحكمة الجنائية الدولية على بسط وتعزيز العدالة الدولية وإحترام حقوق الإنسان؟
3. ما مدى تطبيق المحكمة الجنائية الدولية لمبادئ القانون الدولي الإنساني ومبدأ التكامل؟ 
4. أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
1. تحديد وظائف محكمة الجرائم الدولية وآليات عملها واختصاصاتها، وتحليل الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكمها وتقييم كفاءته وملاءمته التشغيلية.

2. التعرف على مدى مساهمة أحكام المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان.
3. تقييم دور المحكمة الجنائية الدولية كآلية لتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وتحقيق العدالة.
أهمية الدراسة:
1. هنالك ضرورة لمعرفة الإطار التشغيلي ووظائف أجهزة المحكمة الجنائية الدولية وتقييم أدائها.
2. تعتبر المحكمة الجنائية الدولية هي الآلية الدولية الوحيدة التي يناط بها القانون الجنائي الدولي.
3. المحكمة الجنائية الدولية هي آلية دولية تسعى لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان ومنع الجناة من الإفلات من العقاب.
منهجية الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي لتحليل أدوات عمل المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تطبيق القانون الدولي الإنساني، وذلك  من خلال دراسة أحكام ومبادئ نظام روما الأساسي المتعلقة بإختصاصاتها. حيث تقوم الدراسة على جمع البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك الأدبيات الأكاديمية، والنصوص الفقهية والقانونية وتحليلها.
هيكل الدراسة:
تشتمل هيكل الدراسة على الدراسات السابقة، المبحث الأول: مخصص للتعرف على المحكمة الجنائية الدولية من حيث نشأتها وأجهزتها، المبحث الثاني: يتناول إختصاصات المحكمة الجنائية الدولية المتعددة (الاطار القانوني لعمل المحكمة).المبحث الثالث: يحلل السوابق القضائية التي اصدرتها المحكمة ودورها في تعزيز العدالة إلى جانب النتائج والتوصيات.
الدراسات السابقة:

دراسة الكثيري(2026) ركز الكثيري في دراسته على العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الافلات من العقاب، من خلال مساءلة الأفراد الذين يرتكبون الجرائم الدولية الكبرى وذلك بغرض حماية السلم والأمن الدوليين وضمان احترام حقوق الإنسان. ومن أهم ما توصل إليه الباحث أن عمل المحكمة يواجه تحديات عديدة، أهمها السلطات الواسعة الممنوحة لمجلس الأمن، بالإضافة إلى عدم تعاون بعض الدول
.
دراسة جندلي (2022) وموضوعها الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وآليات القمع وتحديات الواقع، يرى الباحث أنه نتيجة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني وإفلات الجناة من العقاب ظهرت حتمية التعاون الدولي لقمع هذه الانتهاكات وتسليم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية
.
دراسة محفوظ (2019) محور الدراسة هو المحكمة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان، الذي يرى الباحث أن إنشاءها شكلت حدثا عظيما في مجال الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان، لأنها خضعت لإرادة القوى الدولية الكبرى وإرادتها السياسية، لتطبيق مبدأ الإفلات من العقاب وبسط العدالة
.
دراسة لعطب (2017) تناولت الدراسة القضاء الجنائي الدولي ودوره في الحد من انتهاكات القانون الدولي الانساني وركزت على الجهود الدولية التي بذلت لإنشاء محاكم جنائية مؤقتة مع الاشارة إلى بعض التجارب الدولية العملية للقضاء الجنائي الدولي الخاص وصولا إلى مرحلة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1998م  وأوصت بتقليص حجم العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن
.
دراسة رمضان (2016) تسلط الضوء على آليات منع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية في نطاق المحكمة الجنائية الدولية، وهدفها التعرف على تلك الآليات في نطاق المحكمة. توصلت الدراسة  إلى أن نظام روما لم يمنع ارتكاب الجرائم الدولية أو يحد منها بسبب وجود العديد من المعوقات التي تحد من فعاليتها في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الداخلة، وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل آليات منع الافلات من العقاب على الجرائم الدولية وتعديل النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية
.
الفجوة البحثية:

الفجوة البحثية الناشئة من الدراسات السابقة تكمن في غياب دراسة شاملة ومتكاملة تربط بين البُنى المؤسسية للمحكمة الجنائية الدولية (لا سيما الإطار التشغيلي وآليات التنفيذ الدولية) وتأثيرها العملي على فعالية منع الإفلات من العقاب، مع تحليل مقارن للتجارب العملية وأثر العوامل السياسية والقانونية والعملية في امتثال الدول للتعاون. معظم الدراسات تركزت على نقد جوانب منفردة كاستقلالية المحكمة، وتسييس عملها، ثغرات نظام روما، أو قصور آليات التنفيذ. كذلك ثمة نقص منهجي في الدراسات التجريبية الكمية والمقارنة القانونية عبر حالات واقعية متعددة، إضافة إلى قلة الاقتراحات العملية القابلة للتطبيق والمؤطرة قانونياً لتقليل تأثير الانحيازات السياسية للمجلس الأمني أو لتعزيز آليات تنفيذ الأحكام.

سبل سد الفجوة: ستقوم هذه الدراسة بسد الفجوة البحثية وفق الآتي:
· إجراء دراسة تحليلية متكاملة للإطار التشغيلي للمحكمة الجنائية الدولية تجمع بين منهجيات وصفية وتحليلية كمية ونوعية لقياس تأثير عوامل (سياسية، قانونية، تنفيذية) على نتائج ملاحقات المحكمة.

· تطوير إطار مفاهيمي يربط بين استقلالية المؤسسة، درجة تعاون الدول، صلاحيات مجلس الأمن، وفعالية آليات التنفيذ مع ضرورة مراعاة الدور التكاملي للمحكمة الحنائية الدولية.

· تقديم توصية بإنشاء آليات تنفيذية مبتكرة (اتفاقيات ثنائية/إقليمية لتنفيذ الأحكام، آليات حوافز/عقوبات للتعاون) مع خارطة طريق لتطبيقها قانونياً وسياسياً واعتماد بيانات ميدانية ومؤشرات أداء (معدلات تعاون الدول، زمن تنفيذ الأحكام، نسب المحاسبة).
المبحث الأول: المبحث الأول: المحكمة الجنائية الدولية نشأتها وأجهزتها

المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية دولية مستقلة تم إنشاؤها لمقاضاة الأفراد الذين يرتكبون أخطر الجرائم الدولية، مثل الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. تستند المحكمة إلى مبدأ المساءلة الجنائية الدولية، حيث تُعتبر هذه الجرائم تهديداً للأمن والسلم الدوليين وتتطلب تدخلاً قانونياً دولياً. وتمثل الركيزة الأساسية والقوة الدافعة لمختلف التيارات السياسية والقانونية التي باتت تدرك جيداً أن الفراغ الواقع على ساحة العدالة الجنائية الدولية الذي شهدته البشرية عبر تاريخها الطويل، لم يعد كما كان. ففي السابع عشر من يوليو سنة 1998م جاءت المحكمة الجنائية الدولية راسخة في عمادها معبرة بوضوح عن الإرادة الأكيدة لأغلبية أعضاء المجتمع الدولي في إرساء قواعد متينة للعدالة.
المطلب الأول: نشأة وأهمية المحكمة الجنائية الدولية
تأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظامها الأساسي المعروف بمعاهد روما، والذي تم التوقيع عليه في 17 يوليو 1998. دخل النظام الأساسي حيز النفاذ في 1 يوليو 2002 بعد أن صادقت عليه 60 دولة، مما يوفر الأساس القانوني لعمل المحكمة. يعد إنشاء هذه المحكمة تتويجا لجهود طويلة الأمد من قبل فقهاء القانون الدولي والمجتمع الدولي لتعزيز العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية
.     وتُعتبر المحكمة الجنائية الدولية آلية دولية مهمة لتحقيق العدالة ورعاية حقوق الإنسان لا سيما خلال النزاعات المسلحة، حيث تكمن أهميتها في عدة جوانب أساسية، يمكن تلخيصها في: تقديم الجناة للعدالة، ردع الجرائم، تعزيز القانون الدولي، تشجع المحكمة على التعاون بين الدول في التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم الدولية.
تُمثل المحكمة الجنائية الدولية حجر الزاوية في النظام القانوني المعاصر، حيث تعمل على تقويض ثقافة الإفلات من العقاب من خلال تفعيل المسؤولية الفردية عن الجرائم الأكثر خطورة. كما تسهم في تطوير القانون الدولي ويدعم عالمية القيم الإنسانية. كما تؤدي المحكمة دوراً محورياً في تعزيز التعاون
 القضائي الدولي؛ إذ تُحفز الدول على تطوير تشريعاتها الوطنية بما يجعلها قادرة على المحاكمة محلياً، وتساهم في إنشاء شبكة من التعاون بين الدول في مجالات جمع الأدلة وتبادل المعلومات
. المحكمة الجنائية الدولية تُعتبر أداة حيوية لمواجهة التحديات الأمنية والقانونية المعاصرة وتحقيق العدالة.
المطلب الثاني: السياق التاريخي والتأسيس القانوني للمحكمة الجنائية الدولية
تُمثل المحكمة الجنائية الدولية نتاجاً لجهود دولية حثيثة سعت إلى إنشاء آلية قضائية دائمة تهدف إلى محاكمة الأفراد
 وتتضح ملامح نشأتها وتطورها من خلال النقاط التالية:
1. المسار القانوني لنظام روما الأساسي
تم اعتماد نظام روما الأساسي في مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين بتاريخ 17 يوليو 1998 بروما، دخل هذا النظام حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2002، ورغم ارتباطها الوثيق بمنظمة الأمم المتحدة من خلال اتفاقية العلاقات المبرمة بينها وبين المنظمة فهي هيئة قضائية مستقلة تتمتع بشخصية قانونية دولية منفصلة، وليست فرعا من فروع الامم المتحدة وفق ميثاقها لعام 1945.
2. المقر وبدء التفعيل المؤسسي
اتخذت المحكمة من مدينة لاهاي في هولندا مقراً دائماً لها، وبدأت عملياتها التشغيلية رسمياً في مارس 2003، بعد انتخاب الهيئة القضائية الأولى وتعيين المدعي العام لها. تمثل هذه الخطوة انتقالاً نوعيا من القضاء الدولي المؤقت كمحكمة نورمبيرج (1945)، وطوكيو(1946)، ويوغسلافيا السابقة (1993) ورواندا (1994) إلى قضاء دولي دائم وشامل، يتسم بالاستمرارية والعمومية.
3. العضوية والنطاق العالمي
شهدت المحكمة نمواً مضطرداً في قاعدة التصديقات الدولية، حيث بلغ عدد الدول الأطراف في نظام روما الأساسي 125 دولة وفقاً لأحدث التحديثات لعام 2024. يعزز هذا التطور من شرعية المحكمة على الساحة الدولية، حيث تهدف إلى ملء الفراغ القانوني في مواجهة الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب في حال عجزت النظم القضائية الوطنية عن أداء واجبها.
4. التمييز بين القضاء الجنائي الدولي والقضاء الدولي العام
من المهم من الناحية الأكاديمية التمييز بين المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومحكمة العدل الدولية(ICJ) ، فبينما تختص محكمة العدل الدولية بالنزاعات بين الدول وتستمد كينونتها من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 كبديل للمحكمة الدائمة للعدل الدولية، تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة "الأفراد" عن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. 
المطلب الثالث: الأجهزة الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية
تُعتبر المحكمة الجنائية الدولية (ICC) هيئة قضائية فريدة تميزت بإطارها القانوني وأجهزتها التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الدولية. تشكل الأجهزة الرئيسة في المحكمة الأساس الذي يتم من خلاله تنفيذ مهامها وتحقيق أهدافها. وتتألف المحكمة الجنائية الدولية من عدة أجهزة
 تتضمن:
1. المدعي العام: يُعد مكتب المدعي العام هو الجهاز التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو مسؤول عن التحقيق في الجرائم التي تختص بها المحكمة وتوجيه الاتهامات. يتمتع المدعي العام بالاستقلالية والحيادية في أداء مهامه، حيث يقوم بجمع الأدلة والشهادات، ويحدد ما إذا كانت هناك أساسيات كافية لتقديم القضايا إلى المحكمة وفق المادة (42) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
. يتم انتخاب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد بواسطة أغلبية مطلقة من أعضاء جمعية الدول الأعضاء. ويمكن أن يعيّن المدعي العام نائباً أو أكثر، يُنتخبون بنفس الطريقة من قائمة مرشحين يقترحها المدعي العام. يُشترط أن يتمتع المدعي العام ونوابه باستقلالية تامة، وأن يكونوا من جنسيات متنوعة. كما يجب أن يتمتع المرشحون بمستوى عالٍ من الأخلاق والكفاءة، وأن يكونوا ذوي خبرة في القضايا الجنائية. ولا يجوز لأي منهم أن يرتبط بأي وظيفة مهنية أخرى أثناء ممارسة مهامه القانونية كمدعي عام أو كنائب له. يستطيع المدعي العام البدء في التحقيق بمبادرة منه على أساس المعلومات التي يتلقاها من مصادر متنوعة بشأن جرائم ضمن سلطة المحكمة
. ويجوز له التماس معلومات إضافية من الدول أو أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية، الحكومية  أو غيرها، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة. ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية وفق المادة (15/2) من نظام روما الأساسي(
). 

2. وظائف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: يمتلك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عدة وظائف حيوية تتعلق بتحقيق العدالة الدولية ومكافحة الجرائم الأشد خطورة. يمكن تلخيص هذه الوظائف كالتالي:
1. التحقيقات: يقوم المدعي العام بإجراء تحقيقات شاملة وموسعة وفق المادة 54 من نظام روما الأساسي. 
2. تحريك الدعوى: يتولى المدعي العام مهمة تقديم القضايا أمام المحكمة استناداً إلى نتائج التحقيقات التي أجراها. وفقاً للمادة 58 يحق للمدعي العام أن يطلب إصدار أوامر الاعتقال أو الاستدعاء في حق الأفراد المشتبه بهم، وذلك بناءً على الأدلة التي تم جمعها
.
3. تمثيل المحكمة
يمثل المدعي العام للمحكمة أمام الدوائر القضائية، حيث يقوم بتقديم المرافعات والدفاع عن المصالح العامة للمحكمة. يتطلب ويلتزام بالمبادئ القانونية الدولية وتقديم الحجج القانونية المناسبة منها: تقديم المرافعات عرض الأدلة والتفاوض على الاتفاقات والتفاعل مع الأطراف الأخرى بحيث يساعد على تعزيز عملية المحاكمة قبل اتخاذ القرارات كما يعمل المدعي العام بالتنسيق مع فرق التحقيق، ويعرض القضايا أمام الدائرة التمهيدية بطريقة موضوعية ومنظمة، مما يساعد الدوائر القضائية على اتخاذ قرارات مستنيرة إلى جانب ذلك يتعين على المدعي العام إتباع وتنفيذ الأحكام التي وردا في نص المادة (61) والتي تساهم في ضمان أن تكون الإجراءات القانونية عادلة وموضوعية
. 
المطلب الرابع: دوائر التقاضي في المحكمة الجنائية الدولية 
يتألف الجهاز القضائي للمحكمة الجنائية الدولية من ثمانية عشر قاضياً مقسمين إلى دوائر مختلفة. ويتم انتخاب القضاة من قبل جمعية الدول الأطراف من قائمة مرشحين تقدمها الدول الأطراف وذلك وفقاً للمادة (36) من النظام الأساسي لروما
، ويتم اختيارهم من بين الأشخاص الذين يتحلون بالأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة، وممن تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة في دولة كل منهم للتعيين في أعلى المناصب القضائية
. ويجب أن يتميزوا بالكفاءة المهنية في المجالات ذات الصلة بالقانون الدولي مثل القانون الإنساني أو قانون حقوق الإنسان ويمتلكون الخبرة الضرورية ذات الصلة بمجال القانون الجنائي والإجراءات الجنائية تأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار الحاجة إلى التمثيل الجغرافي المتساوي، والتمثيل العادل بين الجنسين. ويتولى القضاة مناصبهم لفترة تسع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم. ولا يجوز لهم أن يرتبطوا بأي عمل وظيفي آخر
.
أولاً: أقسام القضاة بالمحكمة الجنائية الدولية
تنص المادة 39 من نظام روما الأساسي على تقسيم القضاة إلى ثلاث شعب، كل منها تؤدي وظائفها القضائية من خلال دوائر تمهيدية. يمكن تفصيل هذه الشعب ومهامها كما يلي:
1.  شعبة الاستئناف: التكوين: تتكون من الرئيس وأربعة قضاة، حيث تُعقد دائرة الاستئناف من جميع القضاة في هذه الشعبة، وتختص بمراجعة الأحكام والقرارات الصادرة عن الدوائر الابتدائية، استئنافات الأطراف المعنية، مما يُتيح فرصة للطعن في قرارات المحكمة.
2. الشعبة التمهيدية:  تتألف من عدد لا يقل عن ستة قضاة، وتحدد تركيبة الدائرة التمهيدية وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ومهامها: تتولى تقييم الأدلة في المرحلة الأولية من المحاكمات، وتحديد ما إذا كان هناك أساس كافٍ لمتابعة القضية، وتصدر أوامر الاعتقال والاستدعاء.
3.  الشعبة الابتدائية:  تتألف هذه الشعبة من عدد لا يقل عن ستة قضاة، وتشمل الدائرة الابتدائية ثلاثة قضاة من بين قضاة الشعبة، ومهامها: تتولى المحاكمات الفعلية وتسمع الأدلة والشهادات، تقرر في قضايا الجرائم الموجهة ضد الأفراد، مثل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب
.
4. قلم المحكمة الجنائية الدولية: 
إن قلم المحكمة هو الجهاز الإداري للمحكمة الجنائية الدولية. ويتولى مسؤولية الجوانب غير القضائية لإدارة المحكمة وتوريدها بالخدمات الأساسية، وذلك وفقاً للمادة (43) للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية ويتم انتخاب المسجل بالأغلبية المطلقة للقضاة لمدة خمس سنوات، قابلة لإعادة الانتخاب لمرة واحدة. ويجوز أن يكون له نائب مسجل عند الحاجة والذي يجري انتخابه بذات الطريقة
. ويمارس المسجل وظائفه بموجب سلطة رئيس المحكمة، وتشمل مسؤوليات المسجل تأسيس وحدة المجني عليه والشهود وفقاً لما جاء في المادة (63/6)، وتقوم الوحدة بتوفير إجراءات الحماية
.  
5. هيئة رئاسة المحكمة الجنائية الدولية:
وتعتبر هيئة رئاسة المحكمة الجنائية من ضمن الأجهزة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، فيتم انتخاب ثلاثة قضاة بالأغلبية المطلقة لمنصب الرئيس ونائبي الرئيس الأول والثاني، لمدة ثلاث سنوات ويمكن إعادة انتخابهم لمرة واحدة. وتتحمل هيئة الرئاسة المسؤولية عن الإدارة الصحيحة للمحكمة وعن أية وظيفة أخرى توكل لها وفقاً للمادة (38) من النظام الأساسي لروما
. 
ثانياً:  الدوائر القضائية
تتكون الدوائر القضائية من قضاة مستقلين، يتم تعيينهم من قبل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. تتولى هذه الدوائر مسؤوليات المحاكمة والنظر في القضايا المعروضة عليها. وتنقسم الدوائر إلى نوعين: الدوائر التمهيدية والدوائر الرئيسية.
1. وظائف الدوائر القضائية: التحقيق في القضايا، وتحديد ما إذا كانت تستوفي المعايير اللازمة للمحاكمة،  إجراء المحاكمات العادلة وفقاً للقانون، واستماع الشهادات والدفاعو إصدار الأحكام.
2. قلم المحكمة: يُعتبر قلم المحكمة الجهاز الإداري الذي يدعم مختلف جوانب عمل المحكمة. ويُعنى بتنظيم العمل الإداري والتشغيلي للمحكمة، ويقدم الدعم اللوجستي للمدعي العام والدوائر القضائية.
وظائف قلم المحكمة: إدارة الأمور الإدارية والمالية للمحكمة، الحفاظ على سجلات القضايا والأحكام والوثائق القانونية وتوفير الدعم اللازم لأعضاء المحكمة خلال التحقيقات والمحاكمات.
3. مكتب الدفاع: يعمل على ضمان حقوق المتهمين، ويتكون من محامين يعينهم المتهمون للدفاع عنهم أمام المحكمة، ويضطلع المكتب بدور حيوي في تحقيق العدالة من خلال تمثيل الأفراد بشكل قانوني.
وظائف مكتب الدفاع: توفير الدفاع القانوني الفعال عن المتهمين، حماية حقوق المتهمين والتواصل مع المحكمة والجهاز الإداري لتعزيز الدفاع وتقديم الاستشارات القانونية.
4. المكتب المشترك للتعاون الدولي: يُعنى المكتب المشترك بالتعاون الدولي بين الدول الأعضاء وموارد المحكمة. يساهم في تسهيل التعاون مع الدول لإجراء التحقيقات وتنفيذ الأحكام، مما يعزز قدرة المحكمة على العمل بكفاءة.
وظائف المكتب المشترك:  التنسيق مع الدول لجمع الأدلة واستدعاء الشهود وتقديم الدعم القانوني الدولي للمحكمة.
المبحث الثاني: إختصاصات المحكمة الجنائية الدولية
تُعد المحكمة الجنائية الدولية إحدى أهم الأطر القانونية المهمة في نظام العدالة الجنائية الدولية، حيث تُعنى بملاحقة الجرائم الجسيمة التي تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين. يُحدد اختصاصها الموضوعي عبر مجموعة من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. يُعتبر اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية أداة رئيسية للحد من الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون وذلك كما يلي:
المطلب الأول: الاختصاص الموضوعي
شمل الجرائم المحددة في نظام روما الأساسي، مثل الجرائم ضد الإنسانية (المادة 7)، التي تتضمن أفعالاً مثل القتل والإبعاد والتعذيب، وجرائم الإبادة الجماعية (المادة 6) التي تهدف إلى تدمير مجموعة بشرية، وجرائم الحرب (المادة 8) المتعلقة بانتهاكات قوانين الحرب، وجرائم العدوان (المادة 8 بموجب تعريف يتمبيني في المستقبل
، وكون الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية كالآتي:
1. الجرائم ضد الإنسانية:
الجرائم ضد الإنسانية بوصفها أفعالاً محظورة محددة (كالقَتل، الإبادة، التعذيب، الاضطهاد، والترحيل أوالنقل القسري) تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد جمهور مدني، مع علم الجاني بذلك؛ وتتألف الجريمة من عناصر أساسية تشمل الفعل الجرمي المادي، وطبيعة الهجوم كونه واسع النطاق أو منهجي، واستهداف جمهور مدني، وإدراك الجاني لوجود الهجوم، والنية أو القصد الجنائي المرتبط بتنفيذ هذه الأفعال(
). فكل جريمة تُرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من السكان المدنيين
 مثل: القتل العمد، الإبعاد أو النقل القسري، الإبادة والتعذيب والتفرقة العنصرية.
2. جرائم الإبادة الجماعية:
تنص المادة 6 على أن جريمة الإبادة الجماعية تعني أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد تدمير كليّاً أو جزئياً مجموعة قومية أو عرقية أو دينية أو وطنية كأمة: القتل المتعمد لأعضاء المجموعة، إلحاق أضرار جسدية أو عقلية بالعضو، إخضاع المجموعة لظروف معيشية تهدف إلى تدميرها كليّاً أو جزئياً، فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة، ونقل قسري للأطفال من المجموعة إلى مجموعة أخرى
. جريمة الإبادة الجماعية في نظام روما تجمع بين عنصر مادي يتجسّد في أفعال محددة مثل القتل أو فرض ظروف معيشية مدمرة، وعنصر معنوي فريد يتمثل في "القصد الخاص" المتمثل في نية تدمير مجموعة محمية كليّاً أو جزئيّاً، ما يميزها عن الجرائم الأخرى؛ لذلك يجب إثبات ليس فقط ارتكاب أفعال مؤذية بل وبنية الإبادة الموجهة تجاه هوية المجموعة (قومية، عرقية، دينية أو وطنية)
.
3. جرائم الحرب:
تشمل انتهاكات قوانين الحرب، بما في ذلك الأفعال التي تتضمن استخدام القوة ضد المدنيين بشكل غير مشروع. حيث نصت المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن المحكمة ذات اختصاص على "الجرائم الدولية الأشد خطورة" والتي تشمل جرائم الحرب، وتحدد بالذات مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكزة على قوانين وأعراف الحرب. المادة 8 يفرق بين أعمال تمثل جرائم حرب ارتكبت في نزاعات دولية وأخرى في نزاعات غير دولية، ويورد أمثلة تفصيلية مثل الهجمات المتعمدة على المدنيين أو المدنيين كهدف، ارتكاب أعمال وحشية ضد الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال، استخدام أسلحة تمنع التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وعمليات استعباد أو طرد قسري أو احتجاز غير قانوني وتؤكد أن استهداف المدنيين أو استخدام القوة ضدهم بطريقة غير مشروعة يندرج صراحة ضمن جرائم الحرب
.
التحقق من وقوع جريمة الحرب وفق المادة 8 يتطلب إثبات عناصر محددة: وجود نزاع مسلح ذي طابع دولي أو غير دولي، وقوع سلوك من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة المناسبة من المادة، وعنصر القصد المرتبط باستهداف مدنيين أو ارتكاب الانتهاك أو علم الفاعل بطبيعة أفعاله. كما تضبط المادة استثناءات وقيوداً مرتبطة بالقوانين والأعراف العسكرية المقبولة (مثل استثناء المقاتلين القانونيين عند تنفيذ أعمال مشروعة)
.
4. جرائم العدوان: 

جريمة العدوان تدخل من ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية التي يمكن للمحكمة أن تتعامل معها كما يعزز من دورها في محاكمة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة ومساءلتهم وفقاً للقانون الدولي. عند إصدار نظام روما الأساسي لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان بشكل دقيق؛ لذا تمارس المحكمة اختصاصها بشأن جريمة العدوان عندما يتم إقرار تعريف العدوان والشروط اللازمة لذلك. وجريمة العدوان تتعلق بمسائل محددة تفتقر إلى تعريف واضح حتى يتم استكمال الشروط في النظام الأساسي. حيث تنص المادة 5 من نظام روما الأساسي على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بـ"الجرائم الدولية الأشد خطورة" بما في ذلك جريمة العدوان
، غير أن النظام عند اعتماده لم يحدد فوراً تعريفاً مفصلاً لأركان العدوان وطريقة ممارستها. لذا تُمارس المحكمة اختصاصها بخصوص العدوان فقط بعد إقرار تعريف وسبل التطبيق من قبل الدول الأطراف، وهو ما تم تحقيقه لاحقاً عبر قرار الجمعية العامة للدول الأطراف وبروتوكولات تفسيرية.
إثبات جريمة العدوان يتطلب توافُر عناصر خاصة تتجاوز وقوع نزاع مسلح، منها وجود سياسة دولة لشن عمل عدواني فعلي أو قرار سياسي ينفذ هجوماً دولياً غير مبرر؛ كما تقتضي قواعد النظام إدراكاً لمدى خطورة الفعل وتأثيره على السلم الدولي. إدراج العدوان ضمن اختصاص المحكمة يعزّز محاسبة القادة ويكمل نظام العدالة الدولية، لكنه يواجه قيوداً عملية وقانونية تتصل بتحديد تعريف موحد للعدوان، وشروط محددة للاختصاص الزمني والشخصي، وصعوبات جمع الأدلة وقيود التعاون الدولي.
المناقشة:

في بادئ الأمر لم يتم تعريف جريمة العدوان في نظام روما الأساسي، ولكن تم الاتفاق على تعريفها في مؤتمر المراجعة في كمبالا في عام 2010. التعريف يشمل الأفعال التي ترقى إلى استخدام القوة المسلحة ضد دولة أخرى، مثل الغزو أو الهجوم أو القصف. المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها بشأن جريمة العدوان بعد تصديق 30 دولة على التعديلات التي أقرت في كمبالا ودخلت حيز التنفيذ في عام2023. هناك تحديات تواجه المحكمة في إثبات جريمة العدوان مثل صعوبة جمع الأدلة وتحديد المسؤولية عن الأفعال العدوانية وصعوبة الحصول على التعاون من الدول الأعضاء، خاصة تلك التي لم تصدق على التعديلات. ونرى أنه يمكن تفعيل آليات التعامل مع جريمة العدوان عن طريق إعداد حزمة أدلة معيارية لإثبات جريمة العدوان كالوثائق الرسمية، أوامر تنفيذية، سجلات اتصالات ... وآليات تعاون استخبارية/دبلوماسية بغرض التعاون مع أجهزة أمنية ودول أطراف لتأمين سجلات ومواد صعبة الوصول؛ كذلك تشجيع الدول الأطراف على تبني إجراءات داخلية تسمح بالمساءلة على مستوى القيادة وتحظر العدوان وتسمح بملاحقة القادة.
المطلب الثاني: الاختصاص الزماني للمحكمة الجنائية الدولية:
تستطيع المحكمة النظر في القضايا المرتكبة في أو بعد 1 يوليو 2002م، وبالنسبة للدول التي انضمت لاحقاً بعد هذا التاريخ تقوم المحكمة بممارسة سلطتها القضائية في هذه الدول خلال 60 يوماً من تاريخ مصادقتها على الاتفاقية
. أما فيما يختص بالمحاكم الجنائية الدولية الخاصة فإنها وإن أصدرت الإحكام فيها وفقاً لنظام روما الأساسي فإنها تعتبر إستثناء وفيها قرارات وإحتصاصات تمت بموجبها إصدار الأحكام.
تنص المادة 11 من نظام روما على أن اختصاص المحكمة يقتصر على الجرائم المرتكبة بعد دخول النظام حيز النفاذ في 1 يوليو 2002، وأن قبول دولة الانضمام لا يمنح المحكمة سلطة على الجرائم التي حدثت قبل هذا التاريخ بالنسبة لتلك الدولة؛ وعند انضمام دولة ما لاحقاً للمحكمة تُمارس المحكمة اختصاصها على الجرائم المرتكبة في أراضيها أو من قبل رعاياها بدءاً من تاريخ نفاذ انضمامها أو بعد انقضاء فترة الستين يوماً العملية، ولا تشمل هذه الولاية الجرائم السابقة إلا إذا أقرت الدولة صراحةً ولاية أرجعية وهو نادر ويعارض مبدأ عدم الرجعية الجنائي
. فالمحاكم الخاصة أو الوطنية قد تحاكم أعمال ارتُكبت قبل 1 يوليو 2002 بمقتضى ولاياتها الخاصة، لكن المحكمة الجنائية الدولية لا تطبّق اختصاصها بأثر رجعي كقاعدة عامة؛ لأن مبدأ عدم الرجعية يحمي الأشخاص من محاكمتهم بموجب اختصاص دولي لم يكن قائماً وقت ارتكاب الفعل.
المطلب الثالث: الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية
يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها إذا كان المتهم من دولة عضو أو إذا وقعت الجريمة على أراضي دولة عضو. كما يمكن أن تُحال القضايا إليها من قبل مجلس الأمن بموجب المادة 13. كما تُحدد المحكمة الجنائية الدولية سلطتها الإقليمية بناءً على مجموعة من الشروط التي تكفل عدم تجاوز صلاحياتها. وقد تم التوصل إلى هذه الشروط خلال مفاوضات نظام روما وتتلخص الشروط في:
1. مواطنة المتهم: إذا كان الشخص المتهم بارتكاب جريمة هو مواطن من دولة عضو في المحكمة، فيحق للمحكمة ممارسة اختصاصها، أو إذا وافقت دولة المتهم على محاكمته.
2. مكان وقوع الجريمة: تُسمح للمحكمة بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت على أراضي دولة عضو. فإذا وقعت الجريمة في دولة ليست عضواً، يُشترط أن تسمح تلك الدولة للمحكمة بالنظر في القضية.
3. إحالة من مجلس الأمن: تتمتع المحكمة بالسلطة للنظر في القضايا أما في حالات الأفراد المتهمين الذين يحملون جنسيات دول غير عضو أو مصادقة على نظام روما فتسري عليهم الإختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية وفق نص المادة 17 من نظام روما الأساسي.
المطلب الرابع: الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية: 
الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية يعني أنها تتدخل كمؤسسة ملاذ أخير عندما تفشل الأنظمة الوطنية في تحقيق العدالة. يتيح هذا النظام المحكمة بملاحقة الجرائم الدولية فقط في الحالات التي تكون فيها الإجراءات الوطنية غير فعالة أو تفتقر إلى النزاهة. وفقاً لنظام روما الأساسي، يُستثنى من هذا الاختصاص الحالات التي تكون فيها التحقيقات أو المقاضاة جارية في دول لديها اختصاص فعلي
. حيث يتم اللجوء إليها في الحالات التي تعجز فيها الأنظمة الوطنية عن تحقيق العدالة بموجب المادة 17.
تنص المادة على أن القضية تُرفض إذا تحقق أحد الشروط التالية:
1. إذا كانت الدولة المعنية قد قررت عدم مقاضاة الشخص المعني، شرط ألا يكون ذلك ناتجاً عن عدم رغبتها أو قدرتها على القيام بذلك.
2. إذا كان الشخص قد سبق أن حوكم عن السلوك موضوع الشكوى، مما يحظر محاكمته مرة أخرى عن نفس السلوك.
3. إذا لم تكن الدعوى تحمل درجة كافية من الخطورة تستدعي تدخل المحكمة.
4. إذا اتخذت إجراءات لحماية الشخص من المسؤولية الجنائية لجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
5. إذا لم تكن الإجراءات تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقاً لأصول المحاكمات المعترف بها دولياً.
يتجلى من ذلك أن المحكمة تهدف إلى ضمان العدالة الدولية من خلال التدخل في حالات الفشل الوطني
. 
    هناك بعض التحديات العملية التي تواجه تطبيق مبدأ الاختصاص التكميلي تتضمن صعوبة تحديد ما إذا كانت الأنظمة الوطنية "غير قادرة" أو "غير راغبة" في التحقيق، نقص الموارد، عدم الرغبة السياسية في التحقيق، صعوبة تقييم "خطورة" القضية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك تحديات في الحصول على الأدلة والتعاون من الدول الأعضاء يعيق قدرة المحكمة على التحقيق والمحاكمة.
لمعالجة تحديات الاختصاص التكميلي يمكننا الإشارة إلى بعض المقترحات مثل:

· وضع "دليل تقييم تكميلي" موحَّد: وثيقة إجرائية تُعدّها المحكمة (بمشاركة خبراء مستقلين) توضح معايير تقييم مؤشرات على عدم رغبة الدولة (حالات إلغاء إجراءات بشكل تعسفي، عدم متابعة أدلة رئيسية، تفشي النزاع، انهيار النظام القضائي، استبعاد أو عدم وجود بنية أمنية لحماية الشهود). 
· آلية تقييم خارجي/محايد: تشكيل لجنة خبراء مستقلة مؤقتة تقوم بتقييم مزاعم عدم رغبة/قدرة الدولة بناءً على معايير الدليل، وتقترح توصيات للمدعي العام، ووضع المشروعات التعاونية قبل التدخل الكامل،  مثل (خطط مشتركة للتحقيق، بعث خبراء، عروض دعم تقني). 
المطلب  الخامس: الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية: 
يفيد الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بأنها تمتلك القدرة على ممارسة عملها بناءً على إحالات من الدول الأطراف أو من المدعي العام، وفقاً للمادة 14 من نظام روما الأساسي. يجب أن تكون الدولة المرتبطة بالجريمة أو التي ينتمي إليها المتهم طرفاً في النظام الأساسي، مما يضمن فاعلية الإجراءات. كما يمكن أن تقبل الدول غير الأطراف في النظام الأساسي اختصاص المحكمة في قضايا معينة، شريطة التعاون التام معها وفقاً للمادة 12. علاوة على ذلك ووفقاً للمادة 16، يمكن لمجلس الأمن إيقاف تحقيقات المحكمة أو المحاكمات من خلال اعتماد قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يضيف طبقة من التعقيد لاستقلالية المحكمة
. 
المطلب السادس: الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية
 
الاختصاص الشخصي هو مدى اختصاص المحكمة في محاكمة شبه الدول والأشخاص
.  يطبق هذا الاختصاص على الأفراد الطبيعيين المتهمين بارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة بما يتماشى مع المادة 27 التي تؤكد عدم حصانة أي شخص من الملاحقة القانونية بناءً على منصبه الرسمي
. حيث تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى تعزيز العدالة الدولية وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الأشد خطورة من العقاب. كما أن مسؤولية الفرد الجنائية لا تؤثر في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي
 ولكن الدولة تبقى مسؤولة عن الضرر الذي يصيب الغير نتيجة لأعمالها غير المشروعة فتعوضهم عن الضرر وفق أحكام محكمة العدل الدولية
 ولا يكون للمحكمة أي اختصاص على أي شخص يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة التي نسبت إليه
 وبهذا يكون نظام روما متوافقاً مع اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989.
المبحث الثالث: السوابق القضائية ودورها في تعزيز العدالة الجنائية
أصدرت المحكمة الجنائية عدة أحكام تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم أخرى ومن أهم الأحكام هي المحاكم الدولية الجنائية المؤقتة قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في تموز 1998م لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم دولية وتشكل جميعها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني لاسيما لاتفاقيات جنيف لعام 1949م، وذلك أثناء النزاعات المسلحة ومن أبرز الأمثلة على ذلك محاكمة مجرمي الحرب الألمان واليابانيين في محاكمات نورمبرج وطوكيو عقب الحرب العالمية الثانية، ومحاكمة الرئيس الصربي سلوبدان ميلوسوفيتش أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة عام 1993م ومحاكمة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية لرواندا عام 1994م
. ومازالت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة تحاكم القادة الصرب عن جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها في البوسنة والهرسك وكسوفو ضد المسلمين من أجل التطهير العرقي مع أنهم يقيمون في بلادهم التي توارثوها عبر الأجداد وعبر القرون وليسوا مهاجرين او نازحين إليها حيث مازال يحاكم المجرم رادوفان كراديش زعيم صرب البوسنة الذي يمثل أمام المحكمة الجنائية آنذاك وتم تأجيل القضية في مارس 2010م
. 
      المطلب الأول: أثر المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة في تطبيق القانون الدولي الإنساني:
1. محاكمة الإمبراطور وليم الثاني: 
انتهت الحرب العالمية الأولى رسمياً بإنعقاد مؤتمر الصلح في باريس عام 1919م والذي توصل إلى إبرام معاهدة فرساي (السلام) في 28 حزيران 1919م بين دول الحلفاء المنتصرة وألمانيا، وأهم ما جاء في نصوصها المادة 227 والتي نصت على إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة قيصر ألمانيا وليم الثاني بسبب إشعالة للحرب العالمية الثانية كما نصت المواد 228، 229 منها على محاكمة ضباط الجيش الألماني المتهمين بخرق قوانين وأعراف الحرب (جرائم الحرب) أمام المحاكم العسكرية لأي من دول الحلفاء
.  وتعد المحكمة الجنائية الخاصة المشكلة لمحاكمة قيصر ألمانيا وليم الثاني أول محاكمة دولية لرئيس دولة ارتكب جرائم دولية ولكنها لم تنعقد ولم تستكمل إجراءاتها بسبب رفض هولندا تسليم الإمبراطور وليم الثاني بن عم ملك هولندا لأجل محاكمته مما أدي إلى استياء الحلفاء
. 
2. محاكمات نورمبرج وطوكيو لعام 1945م ، 1946م لمحاكمة مجرمي الحرب: 
عقد المجتمع الدولي النية على وجوب محاكمة قادة الحرب الألمان واليابانيين المهزومين في الحرب، عن الجرائم الدولية التي ارتكبوها أثناء الحرب، ولم يشكل هذا المجتمع محكمة دولية لمحاكمة قادة الحلفاء عن جرائمهم لاسيما أمريكا التي ألقت قنابل نووية في هيروشيما ونجزاكي عام 1945م، لذلك فهي كانت محاكمات المنتصر للمهزوم. ومع ذلك أنشئ نظام أساسي لمحاكمات نورمبرج وتم تشكيل محكمة بموجب القانون المشار إليه في هذا النظام بإنشاء المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى
.
3. محاكمة درزان اردموفيتش (Drazen Erdimovic)
أصدرت المحكمة حكماً في 29 نوفمر1996م بإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الإقليم اليوغسلافي المتمثلة في الإعدام لإجراءات انتقامية لما يقارب (1200) رجلاً من المدنيين المسلمين وغير المسلمين في المزارع في شرقي البوسنة ومعاقبته بالسجن لمدة 10سنوات
. 
4. سابقة جون بول أكاسيو : (Jean Paul Akayesu وجون كامبيندا (Jenkanpinda)
أصدرت المحكمة الجنائية لرواندا أول حكم لها في 2سبتمبر1998م ضد جون بول أكاسيو الذي كان رئيس بلدية (تابا Taba) برواندا في فترة وقوع أعمال الإبادة في المنطقة بين أبريل ويوليو سنة 1994م أدانته غرفة الدائرة الأولى للمحكمة بتهمة التحريض المباشر على ارتكاب عدة أفعال إجرامية كقتل حوالي (2000) من قبيلة التوتسي والتعذيب وأعمال عنف جنسية وأفعال أخرى غير إنسانية أخذت وصف الجرائم ضد الإنسانية، وحكمت عليه بعقوبة الحبس مدى الحياة. 
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكماً ثانياً على المدعو (كامبيندا) في 4 سبتمبر 1998م الذي كان يشغل منصب الوزير الأول للحكومة المؤقتة في رواندا في الفترة ما بين 4 إبريل إلى 17يوليو1997م بعدما تم توقيفه في كينيا في 18يوليوسنة 1997م، بتهمة الاشتراك والتحريض المباشر على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق أبناء قبيلة التوتسي (500.000) مدني في غضون 100 يوم واعتداءات جنسية وبدنية ونفسية ضدهم، وإبعاد السكان المدنيين، وقد اعترف (كامبيندا) أمام الفرقة الابتدائية في المحكمة وتمسكت بالرأي القائل بأن الظروف الخطيرة حول الجرائم التي ارتكبها المتهم الظروف المخففة بناءً عليها حكمت عليه بالسجن المؤبد
.  

5. سابقة علي كوشيب (دارفور 2003-2024)

علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـإسم (علي كوشيب)، برز كقائد دعم لقوات الحكومة السودانية في دارفور ونشط خصوصاً في وادي صالح ورهد البردي بدارفور. اتُّهم بتصدر وإدارة عمليات عنف واسعة ضد المدنيين في 2003–2004، شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري. كما وردت اتهامات بارتكاب أعمال نهب وحرق قرى وتهجير قسري لسكان من مجموعات عرقية محددة، ما أعطى طابعا منهجيا للاعتداءات وما زالت محاكمته مستمرة حتى الآن. 

المنافشة:

أثرت المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة إيجابا بشكل بالغ في تطبيق القانون الدولي الإنساني عبر خلق سوابق قضائية وتطوير قواعد مسؤولية الأفراد، فقد أكدت محاولات ومحاكمات ما بعد الحربين العالميتين (مثل نصوص معاهدة فرساي ومحاولات محاكمة قيصر ألمانيا) على مبدأ مساءلة القادة عن إشعال الحروب وخرق قوانينها، وساهمت محاكم نورمبرغ وطوكيو في تثبيت مفاهيم الجرائم ضد السلام وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية رغم عيوبها كقضاء المنتصر، وأدت محاكم يوغسلافيا ورواندا الخاصة إلى بلورة عناصر الجرائم، معايير الإثبات، ومسؤولية الأوامر الصادرة من القادة كما في أحكام إرديموفيتش وأكايوسو وكامبيندا، مما عزّز حماية المدنيين ودفع الدول لتحديث تشريعاتها الوطنية وتعاونها مع آليات العدالة الدولية. ونيجة لتلك السوابق إمتدت آثرها حتى اليوم كما هو الحال في قضية علي كوشيب الكنيجة تتعلق بزعيم مليشيا سوداني متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور عام 2003
. ولم تقتصر أهمية القضية على الملاحقة الفردية، بل دفعت إلى تعزيز جمع الأدلة الجنائية في ساحات القتال وتوثيق انتهاكات واسعة النطاق وعمّقت القضية تداخل اختصاصات المحكمة مع جهود العدالة الوطنية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالتسليم والتعاون الدولي(
). 
التحليل:
السوابق القضائية شكلت ركيزة أساسية في توجيه وتطور القانون الدولي عبر تقديم قواعد قابلة للتطبيق وتوضيح مفاهيم غامضة؛ فمحاكم نورمبرغ وطوكيو أسست مفاهيم الجرائم ضد السلام والجرائم ضد الإنسانية وبيّنت أن القادة يمكن مساءلتهم شخصياً عن سياسات الدولة والعسكرية التي تقود إلى انتهاكات جسيمة، ما أرسى مبدأ المسؤولية الفردية الدولية. لاحقاً، أحكام محاكم يوغوسلافيا ورواندا ومقررات المحكمة الجنائية الدولية أوضحت عناصر الجرائم (مثل القتل الجماعي، الاغتصاب كأداة إبادة، والترحيل القسري) ومعايير الإثبات المقبولة، فحوّلت قواعد عامة إلى معايير عملية للاعتقال والتحقيق والمحاكمة، فتجارب المحاكم المؤقتة ساهمت في تشكيل المحكمة الدائمة من خلال توفير دروس حول أهمية الاستقلال والتعاون الدولي.
المطلب الثاني: آليات التنفيذ والتعاون الدولي 

هناك آليات محددة يمكنها المساهمة في تعزيز التعاون الدولي لتحقيق العدالة إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية حيث توضح كيفية تعاون الدول غير الأطراف وتحديات تسليم المطلوبين (خطوات وتدابير – وإجراءات):
· آليات تعزيز التعاون الدولي : مثل الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف، معاهدات تسليم المطلوبين، تسليم الأدلة، المساعدة القضائية المتبادلة واتفاقيات تعاون في مسائل مثل حماية الشهود أو تبادل معلومات الاستخبارات القضائية.
· القنوات التنفيذية والهيئات الوسيطة: مكاتب المدّعين العامين الوطنية، وحدات الاتصال القانوني، شبكة الإنتربول، مكتب الأمم المتحدة المعني، المنظمات الإقليمية (الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، مجلس التعاون).
· آليات فنية وإجرائية: أوامر التحفظ، طلبات جمع الأدلة عبر الحدود، الاستماع المرئي عن بُعد، تنفيذ أحكام قضائية وغرامات عبر الحدود.
· التعاون السياسي والدبلوماسي: تبادل المذكرات الدبلوماسية، ضغوط سياسية، حوافز اقتصادية أو مساعدات تقنية لتعزيز الامتثال.
هنالك مشكلات عملية رئيسية تواجه آليات التنفيذ والتعاون الدولي تتمثل في؛ غياب آليات تنفيذية ملزمة فعّالة، ضعف آليات إجبارية للتعاون مع الدول غير الأطراف، قيود مالية ومواردية وتشغيلية، مشكلات لوجستية وأمنية في ساحات الصراع، تدخل سياسي وتأثير دبلوماسي خصوصاً عند استهداف قادة من دول قوية أو حلفاء. هذه المشكلات تؤثر على المحكمة في تحقيق الردع.
كيفية تفعيل آليات التنفيذ والتعاون الدولي عملياً (خطوات وتدابير)
يمكن صِياغة وتوقيع اتفاقيات إقليمية/ثنائية للتسليم والتعاون مع المحكمة، تضمين آليات تسريع الطلبات (قواعد زمنية للاستجابة، قنوات اتصال طارئة)، إنشاء وحدات اتصال مركزية فعّالة، استخدام التكنولوجيات الحديثة: مثل إجراء مقابلات واستجوابات عبر الفيديو مع ضمانات قانونية لسلامة الإثبات وقبولها في المحكمة، وتبادل الأدلة الرقمية وفق بروتوكولات سلسلة حفظ السجلات المشفرة، إعداد برامج بناء القدرات والمساعدة الفنية، آليات تحفيز وامتثال ومساءلة كنشر تقارير دورية عن مستوى التعاون، وتقديم توصيات أممية أو إقليمية كذلك آليات تحكيم أو لجان مستقلة لتسوية الخلافات، تفعيل آلية عقوبات ترتبط بعدم التعاون شراكات تنفيذية مع منظمات إقليمية وأمنية وإنشاء قوة تنفيذية متعددة الجنسيات مؤقتة "قوة هجين".
كيف يمكن للدول غير الأطراف أن تتعاون بشكل فعّال؟
عمل قنوات بديلة ورسمية  تعمل على توقيع ترتيبات تنفيذ مؤقتة أو مذكرات تفاهم (MoUوالتعاون عبر وسطاء وشركاء إقليميين/دوليين وتطويع القانون الداخلي. 
المطلب الثالث: تقييم دور المحاكم الجنائية الدولية في تطبيق القانون الدولي الإنساني وتعزيز العدالة:
في ظل التحديات المعاصرة، خاصة تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، تُظهر الأزمات الإنسانية مثل تداعيات الحروب في الشرق الأوسط والحرب في السودان أهمية المحكمة الجنائية الدولية بشكل متزايد. فقد أثبتت تلك الأزمات الحاجة الملحة لتفعيل دور المحكمة وضمان عدم تكرار مثل تلك الجرائم في المستقبل. وعلى الرغم من ذلك نسطيع أن نقول أن المحاكم الجنائية الدولية لعبت دوراً محورياً في تطبيق القانون الدولي الإنساني وتعزيز العدالة من خلال إرساء مبدأ المساءلة الفردية عن الانتهاكات الجسيمة، وتطوير قواعد ملموسة لتحديد عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة، وبناء سوابق قضائية جعلت من الحماية القانونية للمدنيين معياراً قابلاً للتطبيق، ودفعت الدول لتحديث تشريعاتها وتوسيع التعاون القضائي الدولي فيما يخص التسليم وتبادل الأدلة وحماية الشهود وعززت هذه المحاكم معايير العدالة الدولية ورفعت سقف المساءلة، لكنها واجهت حاجز التطبيق الكامل الذي يتطلب تقوية آليات التنفيذ تنسيقاً أفضل مع العدالة الوطنية والإقليمية، واستمرار بناء قدرات قضائية ومؤسسية لضمان أثر مستدام وواسع النطاق. ومع ذلك، يظل تأثيرها محدوداً عملياً بسبب قيود التنفيذ (صعوبات القبض والتسليم، وقلة الموارد)، وتحديات سياسية تتعلق بسيادة الدول واتهامات تحيز، فضلاً عن بطء الإجراءات التي تؤثر على فعالية الردع. (
).
الخاتمة:
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج واوصت بشأنها، ومن أهم النتائج والتوصيات:
أولاً: النتائج:
1. إنشاء المحكمة الجنائية الدولية رسَّخ مبدأ المساءلة الفردية دوليا للجرائم الأشد خطورة وبات من الصعوبة الإفلات من العقاب. 
2. سوابق المحاكم الجنائية الدولية الخاصة طورت عناصر الجرائم الدولية (الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجرائم العدوان) وأرست معايير الإثبات، وشكلت أساس قوي للقانون الجنائي الدولي. 
3. الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية أصبح ملاذاً أخيراً لمنع التهرب من المساءلة وتحقيق العدالة في حالة فشل المحاكم الوطنية في محاكمة مجرميها الخطريين الذين ينتهكون قواعد القانون الدولي الإنساني ويهددون السلم والأمن الدوليين.
4. فعَّالية المحكمة الجنائية الدولية عملياً باتت محدودة بسبب قيود التنفيذ والتعاون الدولي وضعف الموارد وبعض التحديات السياسية التي تواجهها مثل التدخل المخل في عملها. 
5. إدراج جرائم مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكذلك جريمة العدوان ضمن نظام روما الأساسي عزّز حماية المدنيين وفرض معايير دولية للتصرف أثناء النزاع من أجل تحقيق العدالة في المجتمع.
6. يمثل نظام روما الاساسي لعام 1998 إطارا قانونيا تشغيليا مهما للمحكمة الجنائية الدولية، غير أن هذا النظام في حاجة إلى تعديلات جوهرية تتعلق بمنح صلاحيات أكبر وتقوية آليات عملها وضمانات تنفيذ قراراتها، لتمكينها من القيام بدورها في ممارسة اختصاصاتها على الوجه الأكمل.
ثانياُ: التوصيات
توصي الدراسة بالآتي:
1. تعزيز آليات التعاون الدولي القضائي والإداري بين الدول الأعضاء والدول غير الأطراف لتسهيل تسليم المتهمين ومصادرة أصولهم وتبادل الأدلة، من خلال وضع اتفاقيات ثنائية وإقليمية نمطية تكمل أحكام نظام روما وتحدّ من الفراغ التشريعي الذي يستغله مرتكبو الجرائم الدولية للتهرب من المسؤولية.
2. تنظيم دورات تدريبية ومشروعات بحثية مشتركة بين قضاة ومحامين ومدعين عموميين وفرق التحقيق الوطنية والدولية لنشر وتفعيل سوابق المحاكم الدولية، إلى جانب صياغة أدلة إجرائية معيارية (قواعد إثبات وتقييم الأدلة) مستمدة من الاجتهادات القضائية لتعزيز تطبيق موحد وفعّال لعناصر الجرائم الدولية في المحاكم الوطنية والدولية.
3. تطوير برامج دعم فني وقانوني وتمويلي للأنظمة القضائية الوطنية تهدف إلى بناء قدرات التحقيق والمقاضاة في جرائم القانون الدولي الإنساني، وتبني آليات تقييم موضوعية لاستقلالية ونزاهة الإجراءات الوطنية (بدعم فني من المحكمة) كي يقل الاعتماد على الاختصاص الدولي مع ضمان قدرة الدول على محاسبة مرتكبي الجرائم بفعالية.
4. تفعيل آليات استدامة تمويلية للمحكمة عبر زيادة المساهمات الطوعية المنظمة وإنشاء صندوق طوارئ دولي، بالإضافة إلى تبني آليات تنفيذية ملزمة على مستوى الأمم المتحدة لتيسير التعاون (بما في ذلك قرارات تسهيلية لمجلس الأمن) وتقوية إطار الحماية الدبلوماسية والوقائية للمحكمة ضد التدخلات السياسية لضمان استقلاليتها وفعالية عملياتها.
5. تعزيز دمج معايير نظام روما في التشريعات الوطنية ومنظومات التدريب العسكري والمدني (بما في ذلك قواعد التمييز والتناسب) عبر مبادرات قانونية وتعليمية مشتركة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وتطوير آليات رصد وتوثيق متسقة لحماية المدنيين تُستخدم كأدلة وقائية وقضائية خلال النزاعات لضمان احترام المعايير الدولية وتحقيق ردع فعّال.
6. تعديل النظام الاساسي للمحكمة الجنائية لتقوية الإطار القانوني التشغيلي لها، وذلك في الشق المتعلق بمنح صلاحيات أكبر للمحكمة، وتفعيل آلياتها التنفيذية بما يضمن تنفيذ قراراتها. 
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